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المستخلص:
ــكلة  ــت مش ــة و تمثل ــة الحراب ــال فى جريم ــى الم ــع ع ــليم الواق ــوع التس ــة موض ــت الدراس تناول

الدراســة في فى تعريــف التســليم و ماهيــة التســليم فى كل جريمــه مقارنتــاً بالتشريعــات الاخــرى. وهدفــت 

ــع شرح  ــال م ــى الم ــه ع ــم الواقع ــن الجارئ ــه م ــليم فى كل جريم ــوع التس ــى ن ــوف ع ــة الى الوق الدراس

ــد  ــع وتفري ــوع الجــرم مــن خــال الوقائ ــكل جريمــه مــا يســاعد فى تكيــف ن الركــن المــادي والمعنــوي ل

العقــاب بعــد تحديــد صــورة الجريمــه. لايجــاد الحلــول للحــد مــن الجريمــه عــى المــال.و ترجــع أهميــة 

ــة  ــه الجريم ــع علي ــذي تق ــال ال ــوع الم ــف ن ــن تعري ــد م ــاس فاب ــاة الن ــة فى حي ــال و أهمي ــة لل الدراس

وتفريــد العقــاب عــى حســب نــوع الجــرم. - المــال مــن الكليــات الخمــس التــي نــادت الشريعــة الاســامية 

ــوع  ــة ون ــد الجريم ــاعد فى تحدي ــال يس ــم الم ــليم فى جرائ ــواع التس ــن ان ــة ب ــا. - التفرق ــة عليه بالمحافظ

ــارن و  ــتقرائي المق ــج الإس ــث المنه ــع الباح ــم المال.إتب ــليم فى جرائ ــى التس ــوء ع ــليط الض ــاب.- تس العق

البحــث التحليــي الوصفــي بإعتبــاره الأنســب لهــذا البحــث.و توصلــت الدراســة الى العديــد مــن النتائــج 

منهــا: جريمتــي الحرابــة والسرقــة الحديــة مــن جرائــم الحــدود لاتحتــاج لإجتهــاد مــن القــاضي فى تطبيــق 

العقوبــة إذا ثبتــت الإدانــة . الفــرق بــن جريمــة الحرابــة والنهــب شــعرة تكمــن فى نيــة المحــارب لخروجــه 

إبتــداءً قاصــداً قطــع الطريــق ، ولكــن المنتهــب مــن يكــون فى طريقــة فيجــد مــا يطمعــه فى ارتــكاب جريمــة 

النهــب, بالاضافــة الى ان عنــاصر الحرابــة اســتخدام الســاح , بينــا فى النهــب اســتخدام القــوة الجنائيــة . 

دائمــاً مــا ينتــج عــن جريمــة الحرابــة خســائر ماديــة قــد تصــل الى ازهــاق الارواح.

الكلمات المفتاحية :  التسليم،  المال،  جريمة – الحرابة.
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Delivery of money in the crime of war
MOHAMMED AHMED ABSSAM HALEIB
Dr. DAFA  ALAH ALARKY ALKHAZEN AHMED 
Abstract:

The purpose of this study paper is to show extradition on money in 
the crime of mohareb, and the problem of the study was in the definition 
of extradition and the nature of extradition in each crime compared to other 
legislation. The study aimed to identify the type of extradition in each of the 
crimes against money, with an explanation of the material and moral element 
of each crime, which helps in adapting the type of crime through the facts 
and individualizing the punishment after determining the image of the crime. 
To find solutions to reduce crime on money.The importance of the study is 
due to money and its importance in people’s lives, so it is necessary to define 
the type of money on which the crime is committed and to single out the 
punishment according to the type of crime. Money from the five colleges 
that Islamic law called to preserve. - Differentiating between the types of 
extradition in money crimes helps in defining the crime and the type of 
punishment. - Shedding light on extradition in money crimes.The researcher 
followed the comparative inductive method and the descriptiveanalytical 
research as it is most appropriate for this research.The study reached many 
results, including:Mohareb and theft are marginal crimes that do not require 
the judge’s diligence to apply the penalty if the conviction is proven. The 
difference between the crime of robbery and looting lies in the warrior’s 
intention to go out with the intention of cutting off the road, but the rapist 
is someone who is on his way and finds what he is tempted to commit the 
crime of looting, in addition to the elements of robbery using weapons, while 
in looting the use of criminal force. The crime of enmity always results in 
material losses that may amount to the loss of lives.
Keywords :delivery - money - crime – mohareb
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المقدمة:
الحمــد للــه فاطــر الســموات وألارض، خالــق الخليقــه الدالــة عــى عظمــة حقيقتــه ومرســل الرســل 

مبشريــن و منذريــن ) لئــا يكــون للنــاس عــى اللــه حجــه بعــد الرســل ( القائــل فى كتابــه العزيــز )الذيــن 

يتبعــون الرســول النبــي الامــي الــذي يجدونــه مكتــوراً عندهــم فى التــوراة والانجيــل يـــأمرهم بالمعــروف 

وينهاهــم عــن المنكــر ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم عليهــم الخبائــث( . و الصــاة والســام عــى رســولنا 

الكريــم محمــد بــن عبــد اللــه عليــه افضــل الصــاة والســام الــذي بعثــه اللــه هاديــاً ومرشــداً وختــم بــه 

ــد  ــداء أو التهدي ــال بالإعت ــي تن ــم الت ــك الجرائ ــال تل ــم التســليم الواقعــة عــى الم رســالاته. يقصــد بجرائ

ــدل  ــص أو تع ــي تنق ــم الت ــة الجرائ ــادي ، أو هــى مجموع ــع الم ــح ذات الطاب ــوق و المصال بالخطــر للحق

مــن العنــاصر الإيجابيــة للذمــة الماليــة أو تزيــد مــن عناصرهــا الســلبية. و الجديــر بالذكــر أن التشريعــات 

ــشرع  ــوق رأى الم ــن الحق ــاك م ــل أن هن ــوق، ب ــة الحق ــى كاف ــة ع ــا الجنائي ــي حايته ــة لا تضف الجنائي

ــا  ــه لأهميته ــراً من ــك تقدي ــة الأخــرى، وذل ــة الى جانــب الوســائل القانوني ــائي أن يضفــي عليهــا حاي الجن

و عندمــا يقــدر أن الوســائل غــر الجنائيــة بمفردهــا ليســت كافيــة للحفــاظ عــى تلــك الحقــوق ، وعــى 

ذلــك فليــس كل نــزاع مــدني مــن شــأنه أن ينقــص الذمــة الماليــة لاحــد المتعاقديــن مجرمــاً بمقتــى قانــون 

العقوبــات.

ــق و  ــاف و الحري ــم بالإت ــة يت ــات القديم ــة فى التشريع ــوال المجرم ــى الأم ــداء ع ــد كان الإعت فق

ــا  ــة أم ــه أو الخلس ــر بالخفي ــال الغ ــى م ــتياء ع ــى الإس ــاصرة ع ــل ق ــة فى الاص ــت السرق ــب وكان الغص

الإســتياء عــى الأمــوال بالعنــف فقــد تأخــرت التشريعــات فى المعاقبــة عليــه لإنتشــار عــادات الغــزو لــدى 

العديــد مــن الشــعوب القديمــه. وقــد أخــذت صــورة الإســتياء عــى مــال الغــر بالعنــف لــدى الرومــان 

صــوره مســتقله عــن السرقــه ، وعرفتهــا الشريعــه الإســاميه بحــد الحرابــه. وقــد جــاء تصنيــف الاعتــداء 

عــى الامــوال فى التشريعــات القديمــه منبثقــاً عــن التطــور التاريخــي فى المعاقبــه عليــه. و كــا هــو معــروف 

ــم  ــنة 1991م الجرائ ــوداني لس ــائي الس ــون الجن ــر القان ــان و ح ــور الانس ــع تط ــوره م ــة متط إن الجريم

الواقعــة عــى المــال فى البــاب الســابع عــشر مــن القانــون .

ســتنحر دراســتي فى هــذا البحــث عــى احــكام التســليم فى الجرائــم الواقعــة عــى المــال فى الفقــه 

ــوي  ــه عــى الركــن المــادي للجريمــه و الركــن المعن ــى أن يركــز الباحــث فى بحث ــون الســوداني بمعن و القان

الــذي تتحقــق بــه نيــه الجــاني وهــو مــن الاهميــه بمــكان للقــاضي. وهــى دراســه مقارنــه تشــمل الجرائــم 

ــردود(  ــر صــك م ــزاز- إعطــاء أوتظه ــه - الابت ــة الامان ــال- خيان ــسرق- النهــب- الاحتي ــه: ) الحرابه-ال الاتي

لتكــون مكونــة لهــذا البحــث و التــي اســتهلها بالفصــل الاول متحدثــاً فيــه عــن ماهيــة التســليم و الجريمــة 

و المــال عمومــاً.

أسباب اختيار الدراسة :
أفــرزت المدنيــة الحديثــة والتقــدم التكنولوجــى أنماطــاً جديــدة مــن الجريمــة وكــذا المجرمــن فــكان 

تقــدم العلــوم المختلفــة اثــرة عــى توعيــة الجريمــة واســتغل المجــرم ثمراتــه فى تطويــر المخترعــات العلميــة 

الحديثــة لخدمــة اهدافــة الاجراميــة. و تنوعــت طــرق الاســتئاء عــى المــال. والتســليم فى الجرائــم الواقعــة 
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عــى المــال واحــد، وهــو انتقــال المــال مــن المجنــي عليــه الى الجــاني بنيــه التملــك ؛ ولكــن تتعــدد صــور 

التســليم فى تلــك الجرائــم الواقعــة عــى المــال . ويعتــر صــورة انتقــال المــال مــن حيــازة المجنــي عليــه إلى 

الجــاني أمــر فى غايــة الاهميــة لتكييــف نــوع الجريمــة.

أهمية الدراسة :
ــه الجريمــة 	  ــذي تقــع علي ــوع المــال ال ــد مــن تعريــف ن ــاس فاب ــاة الن ــة فى حي ــال أهمي لل

ــوع الجــرم. ــد العقــاب عــى حســب ن وتفري

المال من الكليات الخمس التي نادت الشريعة الاسامية بالمحافظة عليها 	 

التفرقة بن انواع التسليم فى جرائم المال يساعد فى تحديد الجريمة ونوع العقاب.	 

 تسليط الضوء عى التسليم فى جرائم المال.	 

أهداف الدراسة:
يهــدف الباحــث فى هــذا البحــث الوقــوف عــى نــوع التســليم فى كل جريمــه مــن الجارئــم الواقعــه 

عــى المــال مــع شرح الركــن المــادي والمعنــوي لــكل جريمــه مــا يســاعد فى تكيــف نــوع الجــرم مــن خــال 

الوقائــع وتفريــد العقــاب بعــد تحديــد صــورة الجريمــه. لايجــاد الحلــول للحــد مــن الجريمــه عــى المــال.

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة البحــث فى تعريــف التســليم و ماهيــة التســليم فى كل جريمــه مقارنتــاً بالتشريعــات 

الاخرى.

أسئلة الدراسة:
سعى الباحث للإجابة عى التساؤلات التالية :

- ماذا يقصد بالتسليم فى الجرائم الواقعة عى المال ؟

- ماهية الجريمة ؟

- ماهية المال الذي تقع علية الجريمة ؟

- ما هى اهمية صورة التسليم فى جرائم الاموال؟

- ما هو نوع التسليم فى كل جريمة من الجرائم الواقعة عى المال؟

- ماهو وجه الاتفاق والاختاف بن الجرائم الواقعه عى المال ؟

منهج الدراسة: 
ــاره الأنســب لهــذا  إتبــع الباحــث المنهــج الإســتقرائي المقــارن و البحــث التحليــي الوصفــي بإعتب

البحــث.

الدراسات السابقة :
بالرجــوع و البحــث فى الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع جرائــم الأمــوال لم يحــظ موضــوع 

احــكام التســليم فى الجرائــم الواقعــة عــى المــال بدراســة شــاملة لجرائــم المــال أو بدراســة متعمقــه ولكــن 

ــت  ــوراه ات ــي الماجســتر و الدكت ــي قدمــت للجامعــات للحصــول عــى درجت ــك بعــض الدراســات الت هنال

منفــرده أو تحمــل اثنــن أو ثــاث مــن موضوعــات الجرائــم الواقعــة عــى المــال واهــم هــذه الدراســات هــى :
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الدراسة الأولى :
بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتر ف القانــون – مقــدم في العــام 2014م مــن جامعــة الزعيــم 

ــر  ــه : إسراء عم ــداد الطالب ــا . إع ــائل مكافحته ــزاز المنظــم ووس ــة الإبت ــة جريم ــوان : ماهي الازهــري- بعن

محمــد الســيد الحجــازي .

الدراسه الثانيه : 
بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتر ف القانــون – مقــدم في العــام 2013م مــن جامعــة الزعيــم 

الازهــري – بعنــوان:  جرائــم المــال العــام في القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م )دراســة مقارنــه ( . 

إعــداد الطالــب مصطفــى شــيخ ادريــس عمــر .

الدراسة الثالثه : 
بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتر ف القانــون – مقــدم في العــام 2001م مــن جامعــة القــرآن 

الكريــم والعلــوم الإســامية – بعنــوان جرائــم الشــيك والحايــة القانونيــة لــه ) دراســة فقهيــه مقارنــه ( . 

إعــداد الطالــب : أحمــد محمــد ســعيد محمــد.  

الدراسة الرابعة :
ــام 2013م  ــون – مقــدم في الع ــل درجــة التخصــص الأولى ) الماجســتر( في القان ــدم لني بحــث مق
مــن جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســامية – بعنــوان : احــكام السرقــة و الحرابــة و البغــي بــن الفقــه 
الاســامي و القانــون. ) دراســة مقارنــه ( .إعــداد الطالــب /النــور أحمــد عســاكر. وكانــت اهــم نتائــج بحثــه 
شرع حــد الحرابــة للمحافظــة عــى أرواح النــاس وأموالهــم و أمنهــم و  لابــد مــن العمــل بمبــدأ العدالــة 

الاجتاعيــة ، ومحاربــة العطالــة والفقــر بكافــة الطــرق وكل الوســائل الممكنــة. 
شرع حــد السرقــة للمحافــة عــى الأمــوال مــن الإعتــداء عليهــا، و أمــرت الشريعــة بإنفــاق الأمــوال 
ــل  ــاً ، والعم ــه بعض ــع بعض ــل المجتم ــع تكاف ــوع ، م ــة التط ــم بصدق ــدق عليه ــن و التص ــى المحتاج ع
بالوســائل المتعــدده. وشرع حــد البغــي للمحافــة عــى وحــدة الأمــة مــن ظهــور الفــن وعــدم الأمــن ، وقــد 
اتخــذت الشريعــة عــدة وســائل مــن بيعــة الإمــام ، البيعــة الشرعيــة وإلزامــه بالحقــوق الواجبــة عليــه ، و 
أن يتخــذ الشــورى منهجــاً لــه وأن يعمــل بمبــدأ العدالــة بــن النــاس مــع مســاواة النــاس أمــام القضــاء دون 
تميــز بــن حاكــم ومحكــوم . و تــاتي هــذه الدرســه مختلفــة عــن ســابقتيها لانهــا ابتــداءً تحدثــت فيهــا عــن 
ماهيــة التســليم والمــال والجريمــة و ناقشــت عنــر التســليم فى الجرائــم الواقعــة عــى المــال واركان جريمــة 
الركــن المــادي والركــن المعنــوي وعنــاصر كل جريمــة واقعــة عــى المــال نــص عليهــا المــشرع وبتــالى تحديــد 
نــوع الجــرم مــن خــال الوقائــع ونــوع التســليم فى الجريمــة ومــن ثــم ايقــاع العقــاب الــذي نــص عليــه 
المــشرع ومقارنــة كل جريمــة واقعــة عــى المــال فى القانــون الســوداني مــع نظرتهــا مــن القوانــن العربيــة 
الاخــرى بالاضافــة الى تدعيمهــا بالســوابق القضائيــة الى أن توصلــت لبعــض التوصيــات للحــد مــن انتشــار 

الجرائــم الواقعــة عــى المــال.

الإطار النظري:
التميز بن الجريمة الجنائية والمدنية و التأديبية.

       تختلــف الجريمــة الجنائيــة عــن الجريمــة المدنيــة والجريمــة التأديبيــة ، مــن حيــث طبيعتــه 
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التسليم الواقع على المال في جريمة الحرابة

ونــوع العقوبــة وغرهــا مــن الفــوارق التــي يميــز بهــا الجريمــة الجنائيــة عــن غرهــا مــن الجرائــم ، حيــث 

أن الجريمــة الجنائيــة تحــدد عــدم مشروعيتهــا مــن نصــوص القانــون الجنــائي ، والجريمــة المدنيــة تحــدد 

صفتهــا غــر المشروعــة قواعــد القانــون المــدني ، أمــا مصــدر الدعــوى التأديبيــة فهــو قانــون الخدمــة المدنيــة 

بالنســبة للموظفــن العموميــن وقانــون المهنــة والحرفــة بالنســبة للمهنــي والحــرفي  . 

 كــا يختلــف ضابــط انعــدام المشروعيــة في كل مــن الجريمــة الجنائيــة والجريمــة المدنيــة والجريمــة 

ــه لســبب  ــدم خضوع ــم وع ــص تجري ــل لن ــة بخضــوع الفع ــة الجنائي ــث يكــون في الجريم ــة ، حي التأديبي

إباحــة ، بينــا ضابــط انعــدام المشروعيــة في القانــون المــدني هــو أحــداث الفعــل ضررا واقترانــه بخطــأ ، أمــا 

الضابــط في قانــون الخدمــة المدنيــة هــو الإخــال بواجبــات المهنــة أو الوظيفــة التــي ينتســب إليهــا الفاعــل.   

ــداء  ــة الاعت ــه الدعــوى نجــد ســبب الدعــوى في الجريمــة الجنائي ــذي يســتند علي ــة الســبب ال ومــن ناحي

ــة الأضرار  ــة المدني ــوى في  الجريم ــا ســبب دع ــو لم تســبب ضررا ، بين ــع ومصالحــه ول ــن المجتم ــى أم ع

بالغــر ، أمــا ســبب الدعــوى في الجريمــة التأديبيــة فهــو الاعتــداء عــى هيئــة عامــة.  ومــن أهــم الفــوارق 

أن الأفعــال التــي تشــكل الجرائــم الجنائيــة تحــدد عــى ســبيل الحــر بموجــب القانــون الجنــائي والقوانــن 

المكملــة لهــا  ، بينــا لا يتــم تحديــد الأفعــال التــي تشــكل الجرائــم المدنيــة والتأديبيــة عــى ســبيل الحــر.

ومــن ناحيــة العقوبــة والجــزاء نجــد أن في الجريمــة الجنائيــة يوقــع العقوبــة الجنائيــة الــواردة في صلــب 

القوانــن الجنائيــة ، بينــا في الجريمــة المدنيــة الجــزاء يتمثــل في تعويــض المــرور مــن الجريمــة المدنيــة أمــا 

في الجريمــة التأديبيــة فيتمثــل في  الجــزاء الإداري .

ــة  ــن أركان الجريم ــا م ــرر ركن ــد ال ــا لا يع ــة أهــم الأركان ، بين ــة المدني ــرر في الجريم ــل ال يمث

ــه في  ــوق أهميت ــة تف ــة أهمي ــوي في الجريمــة الجنائي ــن المعن ــا أن للرك ــة . ك ــة والجريمــة التأديبي الجنائي

ــة . ــة التأديبي ــة والجريم ــة المدني الجريم

ــة  ــق العدال ــة تحقي ــة الجنائي ــع العقوب ــة وتوقي ــال الجنائي ــم الأفع     يســعى المــشرع مــن تجري

الاجتاعيــة وصيانــة أمــن المجتمــع ، والمحافظــة عــى مصلحــة الجاعــة وصيانــة قيمهــا الأخاقيــة ولا شي 

ــة متنوعــة  ــة والتأديبي ــات في الجريمــة الجنائي ــة . كــا أن العقوب ــة والتأديبي ــك في الجريمــة المدني مــن ذل

ومتعــددة أمــا في الجريمــة المدنيــة فهــي تتمثــل في التعويــض دون غرهــا .

الفرع الاول : تعريف المال:
أولًا :تعريف المال لغة:

مُلتَ وتمولتَ: معناه كثر مالك.

قــال ابــن الأثــر: المــال في الأصــل مــا يُملــك مــن الأعيــان، وأكــثر مــا يطلــق المــال عنــد العــرب عــى 
الإبــل لأنهــا أكــثر أموالهــم)1(

ثانياً: تعريف المال إصطاحاً:

جــاء تعريــف الفقهــاء للــال متقــارب نوعــا مــا لأنــه مســتخلص مــن المعنــى اللغــوي غالبــا، وإن 

تعــددت في بعــض الأحايــن ألفاظهــم، واختلفــت عباراتهــم.
فقيل: المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة)2(
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ــاص  ــف خ ــو تعري ــه وه ــن تعريف ــن عابدي ــن اب ــت ع ــة نقل ــكام العدلي ــة الأح ــث إن مجل حي

بالأحنــاف.

ــة  ــة الملكي ــه مــن نظري أمــا في العــر الحديــث، فــإن المؤلفــات في هــذا الموضــوع ومــا يتصــل ب

ــة انتقــاد  ــو مــن ذكــر التعريــف الأخــر، ومــن إجــراء عملي وغرهــا  لاتــكاد تخل

كبرة عليه ، ومن ثمة اختيار تعريف مناسب حسب القيود والاحترازات التي يراها كل باحث.

فالزرقــا- رحمــه اللــه-  مثــا ينتقــد التعريفــن الســابقن انتقــادا لاذعــا، ويقــول«كا التعريفــن غــر 

قويــم لأســباب منهــا: أن طبــاع النــاس تختلــف في ميلهــا، وتتناقــض، فــا تصلــح أن تكــون أساســا ومقياســا 

لتمييــز المــال مــن غــر المــال«؛ وهــذا الانتقــاد الأول، وأمــا الثــاني« أن مــن المــال أنواعــا لا يمكــن ادخارهــا 

ــات  ــى صفح ــا ع ــتردد ذكره ــرى الم ــادات الأخ ــن الانتق ــا م ــة..«)3(. وغره ــار الطازج ــروات والث كالخ

مجموعــة مــن الكتــب بالألفــاظ والعبــارات نفســها. ومــن الانتقــادات الأخــرى: أن مــن الأمــوال مــا لايميــل 

إليــه الطبــع بــل يعافــه كالأدويــة، فالميــل كلمــة غــر محــددة. وقــد لاحظــت أن أغلــب الباحثــن أجمعــوا 

عــى تعريــف واحــد بقولهــم أن » المــال هــو مــا يمكــن حيازتــه وإحــرازه، والانتفــاع بــه انتفاعــا معتــادا«.

)4( مــن غــر الانتبــاه لتعريــف الإمــام الشــافعي والــذي قــال فيــه » لا يقــع اســم مــال إلا مالــه قيمــة، يبــاع 

بهــا، ويلــزم متلفــه، ومــا لا يطرحــه النــاس عــادة«)5(. 

ــاف غــر جامــع، لعــدم قبولهــم المنافــع  فرغــم أن كل باحــث حــاول أن يؤكــد أن تعريــف الأحن

والحقــوق أن تكــون مــالا؛ بــل المــال كل شيء ذا قيمــة ماديــة. وتأكيدهــم أن الجمهــور يــرى المــال ليــس 

الــيء المــادي فحســب، بــل هــو كل مالــه قيمــة ماليــة. وهــو مــا نطــق بــه لســان الإمــام الشــافعي رحمــه 

اللــه. وبالتــالي فــإن تعريفــه هــو الراجــح والمختــار.

ــل عــن   ــة وهــو المفــسر وصاحــب المقاصــد، لم يغف ــه الثاقب ــه بنظرت ــن عاشــور فإن ــام اب ــا الإم أم

تعريــف المــال وإن كان مــن خــال تحديــد ضوابطــه فقــال » إن للــال في نظــر الشريعــة حظــا لا يســتهان 

بــه، وتتقــوم هــذه الصفــة للــال باجتــاع خمســة أمــور: أن يكــون ممكنــا ادخــاره، وأن يكــون مرغوبــا 

في تحصيلــه، وأن يكــون قابــا للتــدوال، وأن يكــون محــدود المقــدار، وأن يكــون مكتســبا«)6(. ففــي تعريفــه 

هــذا حــدّد ضوابــط معينــة للــال مــا ســاّها »مقاصــد الشــارع الحكيــم للــال«، حيــث نهــت الشريعــة 

الإســامية عــن بيــع المعــدوم مثــا، ونهــت عــن الاكتســاب عــن طريــق السرقــة أو الغصــب، وفي مقابــل 

ذلــك لم تــر بأســا مــن تشريــع إحيــاء الموات...إلــخ مــا ســنتعرض لــه بالتفصيــل.

الفرع الثاني:  أقسام المال وثمرات هذا التقسيم

ــة  ــك معرفــة الاختافــات الجوهري قسّــم الفقهــاء المــال إلى أقســام عــدة، وكان قصدهــم مــن ذل

بــن كل قســم ومــن ثمــة العلــم بأهــم الثــار الفقهيــة العمليــة التــي تنتــج عــن معرفــة هــذه التقســيات 

والفــروق بينهــا.

التقسيم الأول: 
المــال المتقــوم وغــر المتقــوم: يرجــع هــذا التقســيم للشــطر الأول مــن تعريــف المــال؛ أي إلى« مــا 

يبــاح الانتفــاع بــه«، ومــا عــداه مــن المحرمــات.
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فالمال المتقوم نوعان:
1- ما يباح الانتفاع به.

2-  والمال المحرز.

ــاح الانتفــاع بــه بــكل طرائــق الانتفــاع،  ــة؛ فأب ــه الذاتي ــه الشــارع بقيمت والأول هــو مــا اعــترف ل

وهــو مــا يعــرف بالمــال المحــترم المصــون.

ــاء،  ــمك في الم ــه: الس ــالا. ومثال ــد م ــازة لا يع ــل الحي ــه قب ــل، إذ أن ــرز بالفع ــا يح ــو م ــاني ه والث
المعــادن في الأرض ونحوهــا مــن المباحــات)7(

أمــا المــال غــر المتقــوم: فهــو نظــر المتقــوم، أي أنــه مــالم  يجعــل الشــارع لــه قيمــة ذاتيــة، فلــم 

ــم يباحــا للمســلم رغــم  ــر فل ــه بالخمــر، ولحــم الخنزي ــل ل ــه إلا في حــال الاضطــرار. ومُث ــح الانتفــاع ب يب

كونهــا ذي قيمــة ماليــة، لكــن هــذه الصفــة تسُــلب منهــا بنظــر الشــارع، حــال الاضطــرار والمخمصــة 
فأبيــح القــدر الــذي يدفــع بــه المســلم الهــاك عــن نفســه فقــط.)8(

أهمية هذا القسم:
1- من حيث صحة العقد ذاته.

المــال المتقــوم يصــح بــه العقــد، ويصــح بــه نفــاذ التــرف المترتــب عــى العقــد، ومــا ينــدرج معــه 

مــن إجــارة وهبــة وإعــارة ورهــن، أي كل مــا يتعلــق بالمــال مــن عقــود. قــال السرخــي« بيّنــا أن البيــع 
الحــال مقابلــة مــال متقــوم بمــال متقــوم«)9(

أما غير المتقوم: 
فــا يصــح انعقــاد العقــود عليــه، لا ثمنــا ولا مبيعــا. وفــرقّ الأحنــاف بــن كــون المــال غــر المتقــوم 

مبيعــا وبــن كونــه ثمنــا.
1- فلو كان مبيعا لم يصح العقد وهو بيع باطل، ومثاله بيع المسلم للخمر.

2- أمــا لــو كان ثمنــا، كان العقــد فاســدا لا باطــا؛ لاختــال أحــد شروط الصحــة لا شروط الانعقــاد. 
وهــذا عــى مذهــب الأحنــاف الذيــن فرقــوا بــن البطــان والفســاد خافــا للجمهــور. قــال ابــن عابديــن:« 
الخمــر مــال مــع أن بيعــه باطــل في حــق المســلم، فــكان عليــه إبدالــه بالمتقــوم... ومــا كان مــالا غــر متقــوم 

فــإن ذلــك غــر محــل للبيــع«)10(
2- من حيث الضمان عند التعدي:

المال المتقوم يضمنه المعتدي عليه؛ بالمثل إذا كان مثليا، أو بالقيمة إذا كان قيميا.
أمــا غــر المتقــوم: فقيــل لايضمــن متعديــه شــيئا إذا كان صاحبــه مســلا. أمــا إذا كان لغــر المســلم 

فاختلــف العلــاء في هــذه المســألة.
قــال الأحنــاف والمالكيــة: المســلم الــذي أتلــف لمســيحي خمــرا يضمــن لأن الخمــر بالنســبة لــه مــالاً 
متقومــاً. قــال السرخــي« عــن شريــح - رحمــه اللــه - أن مســلا كــسر دنــا مــن خمــر لرجــل مــن أهــل 
الذمــة فضّمنــه شريــح قيمــة الخمــر وبــه نأخــذ؛ فــإن الخمــر مــال متقــوم عندنــا في حقهــم لتــام إحرازهــا 

منهــم بحايــة الإمــام«)11(
أما الحنابلة والشافعية فقالوا بخاف ذلك)12(
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التقسيم الثاني: المال المنقول وغير المنقول :
المنقول: هو كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر. وجاء في مجلة الأحكام 

العدلية أن المنقول يشمل النقود والعروض والمكيات والموزونات)13(

أما المال غر المنقول: فهو العقار، أي ما يقابل المنقول من حيث أنه ما لا يمكن 
نقله من محل إلى آخر كالدور والأراض)14(

    ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن الباحثــن المعاصريــن قــد أضافــوا عــى مــا جــاء في المجلــة أنــه لا 

ينبغــي أن يغُفــل عــن التفرقــة بــن ماهيــة العقــار فيــا لــو كان العقــار شــاماً لبنــاء أم غــر شــامل.

    وقد نقل ابن عابدين في حاشيته وهو بصدد بحث ماهو محل الشفعة فقال :« أن المراد 

بالعقارهنــا غــر المنقــول ... فدخــل الكــرم والرحــا والبــر والعلــو وإن لم يكــن طريقــه في الســفل، 

وخــرج البنــاء والأشــجار«)15(. فخــرج مــن العقــار عنــد الأحنــاف البنــاء والأشــجار.

أمــا المالكيــة فإنهــم يعتــرون الشــجر والثــار والبنــاء مــن العقــار، رغــم أنهــا مــن المنقــولات إلا 

أنهــا اعتــرت جــزءً لا يتجــزأ مــن العقــار وهــو مــا ســرى آثــاره لاحقــا، إذ أن لهــذه التفرقــة آثــارا متعــددة 

عميقــة في التطبيــق عــى الفــروع الفقهيــة، مــن بيــع ووصيــة وشــفعة... وغرهــا.

التقسيم الثالث : الأموال الخاصة والعامة:
الأموال الخاصة: هي ما دخلت في الملك الفردي، فكانت محجورة من الكافة.

الأمــوال العامــة: وهــي مــا ليســت داخلــة في الملــك الفــردي بــل لمصلحــة العمــوم ومنافعهــم)16(
أي هــي كل مــال ثبتــت عليــه اليــد في بــاد المســلمن ولم يتعــن مالكــه، بــل هــو للمســلمن جميعهــم)17(

وبن هذين القسمن تردد النقاش حول موقع المباحات من الأموال العامة والخاصة.

والمباحــات: وهــي الأمــوال غــر المحــرزة، وغــر المنتفــع بهــا عمومــا  إلا أن يدخلهــا التملــك بعــد 

ــوات،  ــوادي، والأراضي الم ــد، وحطــب الب ــات الصي ــات، كحيوان ــراد أو جاع ــا ســواء مــن طــرف أف حيازته

وتصــح أن تكــون مــن المــال العــام، أو الخــاص بعــد حيازتهــا مــن أحــد الجهــات المعروفــة.

أمــا الأمــوال غــر القابلــة للتملــك الفــردي، فهــي مــن مرافــق المجتمــع ، والمعــدة لمصلحــة أهلــه 
كافــة، كالأنهــار الكبــرة والميــاه الجوفيــة والجســور وغرهــا)18(

ثمرة التقسيم:
في قابليتها للتمليك والتداول: 

الأموال الخاصة تقبل التمليك أما العامة فا تقبل ذلك.. 1

حــق الشــفعة: الأمــوال الخاصــة تجــري فيهــا الشــفعة إذا كانــت غــر منقولــة. أمــا العامــة . 2
فــا تجــري فيهــا الشــفعة)19(

ــه . 3 ــائر ممثلي ــلطان أو س ــق للس ــا يح ــام، ف ــال الع ــى الم ــل ع ــان: لا يدخ ــح والض في الصل

ــاف أو  ــان بإت ــه ض ــن لزم ــرئ م ــه أو ي ــح عن ــه أو يصال ــامح في ــال أن يس ــروع الأع في ف

ــامحة. ــى المس ــي ع ــو مبن ــاص فه ــال الخ ــاف الم غصب)20(بخ

حكــم حــق التقــادم: يــسري التقــادم عــى الأمــوال الخاصــة في مــدة 15 ســنة وبعــد مرورهــا . 4
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لا تســمع الدعــوى. أمــا الأمــوال العامــة فــا تتقــادم أبــدا وقيــل تتقــادم في بعــض الموقوفــات 
مــن منقــول أو عقــار بمــا مدتــه 36 ســنة)21(

التسليم فى جريمة الحرابة:
ــة الكــرى عــى قطــع  ــة الكــرى ، و إطــاق السرق ــق أو هــى السرق ــة : هــى قطــع الطري الحراب

الطريــق مجــاز لا حقيقــة لأن السرقــة هــى أخــذ المــال خفيــة وفى قطــع الطريــق يؤخــذ المــال مجاهــرة ، 

ولكــن فى قطــع الطريــق ضرب مــن الخفيــة و هــو اختفــاء القاطــع عــن الإمــام ومــن أقامــه عــى الحفــظ 

الأمــن و لــذا لا تطلــق السرقــة عــى قطــع الطريــق إلا بقيــود فيقــال السرقــة الكــرى ، ولــو قيــل السرقــة 
فقــط لم يفهــم منهــا قطــع الطريــق و لــزوم التقييــد مــن عامــات المجــاز)22(

ــوا أوَْ  ــهَ وَرسَُــولهَُ وَيسَْــعَوْنَ فِي الْأرَضِْ فسََــادًا أنَْ يقَُتَّلُ ــونَ اللَّ ــا جَــزاَءُ الَّذِيــنَ يحَُارِبُ َ قــال تعــالى : )إنِمَّ

ــا ۖ وَلهَُــمْ  نيَْ ــعَ أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أوَْ ينُْفَــوْا مِــنَ الْأرَضِْ ۚ ذَٰلِــكَ لهَُــمْ خِــزيٌْ فِي الدُّ ــوا أوَْ تقَُطَّ يصَُلَّبُ

فِي الْخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ( )23( 

   تــدل هــذه الأيــة الكريمــة عــى أن جريمــة الحرابــة هــى جريمــة حديــة صــدرت عقوبتهــا مــن 

ــد  ــل أح ــا إلا إذا اخت ــلطة تعديله ــاضي س ــس للق ــة ولي ــا كل شروط الحراب ــت عليه ــشرع و إذا انطبق الم

الــشروط فاوجــب ســقوط الحــد وحــول وصــف الجريمــة مــن جريمــة الحرابــة الى نهــب مثــل مــا ســيتضح 

لنــا مــن تطبيــق الأحــكام القضائيــة عــى جريمــة الحرابــة .

الفرع الأول : تعريف جريمة الحرابة :
أولًا :تعريف الحرابة فى اللغة :

ــرب  ــديد الح ــراب أي ش ــم و مح ــسر المي ــرب بك ــل مح ــت رج ــلم . و إذا قل ــض الس ــرب نقي الح

شــجاع، وقيــل محــرب و محــراب صاحــب حــرب ، ويقــال رجــل حــرب أي عــدو محــارب حتــى و إن لم يكــن 

محاربــاً. وهــذا المعنــى يســتعمل للذكــر و الأنثــى و الجمــع و الواحــد ، وقــوم حــرب ومحربــة كذلــك، و إذا 

ذكــرت أنــا حــرب لمــن حاربنــي أي عــدو، وفــان حــرب فــان أي محاربــه . و ذهــب قــوم الى أنــه جمــع 
حــارب أو محــارب عــى حــذف الزوائــد. )24(

ـَـا جَــزاَءُ الَّذِيــنَ يحَُارِبـُـونَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ وَيسَْــعَوْنَ فِي الْأرَضِْ  الحرابــة مــن الحــرب ، يقــول تعــالى : إنِمَّ

ــمْ  ــكَ لهَُ ــنَ الْأرَضِْ ۚ ذَٰلِ ــوْا مِ ــاَفٍ أوَْ ينُْفَ ــنْ خِ ــمْ مِ ــمْ وَأرَجُْلهُُ ــعَ أيَدِْيهِ ــوا أوَْ تقَُطَّ ــوا أوَْ يصَُلَّبُ ــادًا أنَْ يقَُتَّلُ فسََ

نيْـَـاۖ  وَلهَُــمْ فِي الْخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ(  يعنــي المعصيــة أي يعصونــه .)25( وجــاء فى تــاج اللغــة و  خِــزيٌْ فِي الدُّ

صحــاح العربيــة  : الحــرب نقيــض الســلم ولشــهرته يعنــون بــه القتــال وحربــة يحربــة حربنــاً، مثــل طلبــه 

يطلبــه طلبــاً، إذا أخــذ مالــه وتركــه بــا شــيئ وقــد حــرب مالــه أي ســلبه ، ويقــال أنــا حــرب لمــن قاتلنــي 
اي عــدو لــه. )26(

ثانياً : تعرف الحرابة في الإصطلاح الفقهي :
ــورد رأي كل مذهــب  ــان ن ــة ، وللبي ــاء المذاهــب فى التعريــف الاصطاحــي للحراب    اختلــف فقه

عــى حــدة.
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المذهب الحنفي :
عرف أبو حنيفة الحرابة بأنها » الخروج عى المارة عى سبيل المغالبة و عى وجه يمتنع 

المارة عن المرور وينقطع الطريق »  )27(

وكــا ذكــر أنهــا منــع النــاس مــن المــرور فى الطريــق )28( وفى أحــكام القــرآن للجصــاص جــاء » إن 

ــه يســتحيل أن يحــارب وهــو يحتمــل  ــه وهــو مجــاز ليــس بالحقيقــة لأن الل ــون الل ــه تعــالى : يحارب قول

ــق  ــع الطري ــاح وقط ــار الس ــن بإظه ــن مجاهري ــون ممتنع ــن يخرج ــمى الذي ــه س ــا أن ــن أحده وجه

ــه  ــة لل ــظ المحارب ــاق لف ــح اط ــد يص ــاني ق ــة الث ــاس ، والوج ــن الن ــن م ــم بالمحارب ــبيهاً له ــن تش محارب

ولرســوله عــى مــن عظمــت جريمــة بالمجاهــرة بالمعصيــة. )29( كــا أن الخــروج عنــد أبي حنيفــة بغــر قصــد 

أخــذ المــال لا يعتــر حرابــة ولــو أدى إلى قتــل أو جــرح و أن هــذا الخــروج لابــد أن يقــع خــارج العمــران، 

ــة تســتوجب الحــد. ــه اعتــر قطــع الطريــق داخــل العمــران محارب ولكــن بعــض اصحاب

المذهب المالكي :
    توســع فقهــاء المالكيــة فى معنــى الحرابــة فهــى تتحقــق عندهــم بقطــع الطريــق ومنــع المــرور 

فيــة بقصــد الإخافــة أو بقصــد أخــذ المــال جــاء فى حاشــية الرهــوني عنــد معــرض حديثــه عــن الحرابــة :« 

قــال أبــن الحاجــب كل فعــل فعــل يقــد بــه أخــذ المــال عــى وجــه تتعــذر الإســتغاثة معــه عــادة مــن رجــل 

أو إمــرأة  أو حــر أو عبــد أو مســلم أو ذمــي  أو مســتأمن  ، و إن لم يقتــل أو لم يأخــذ مــالاً ، و المأخــوذ 

بحــرة الخــروج كذلــك و إن لم يخــف الســبيل« .و قــال الباجــي : إذا سرق المتــاع ليــاً فطلبــه ربــه منــه 

ــن  ــاب أب ــي كت ــاس فف ــه الن ــثر علي ــى ك ــى خــرج أو لم يخــرج حت ــه بالســاح أو بالعصــا حت ــره علي فكاب

ســحنون هــو  محــارب ، وذلــك أنــه لا يراعــي فى الحرابــة إخــراج المتــاع مــن الحــرز.)30( و قــال أبــن عرفــة: 

» الحرابــة الخــروج لإخافــة بأخــذ مــال محــترم بمكابــرة تمنــع الإســتغاثة أو ذهــاب عقــل أو قتــل خفيــة أو 

لمجــرد قطــع الطريــق لا لإمــرة أو لثائــرة  ولا عــداوة و يدخــل قولــه الخانقــون و الذيــن يســقون النــاس 
النــاس المســكر ليأخــذوا أموالهــم ، هــم محاربــون ». )31(

المذهب الشافعي :
ــوم  ــاح الق ــون بالس ــن يعترض ــم الذي ــن ه ــاء فى الأم » إن المحارب ــد ج ــافعية فق ــد الش ــا عن أم

وقصبونهــم المــال فى الصحــاري مجاهــرة وتراهــم فى المــر إن لم يكونــوا أعظــم ذنبــاً فحدودهــم واحــدة 

» )32( و اورد صاحــب كتــاب الاقنــاع مــا نصــه »وقطــع الطريــق هــو الــروز لأخــذ مــال أو لأخــذ مــال أو 

ــاداً عــى القــوة مــع البعــد عــن الغــوث ولا يشــترط التعــدد فالواحــد  ــرة و اعت ــل أو لإرعــاب مكاب لقت
ــي » )33( يكف

ــة  ــد يكــون حقيق ــه ق ــدام الغــوث ،فإنعدام ــاً لانع ــاً متقدم ــوا مفهوم ــد أبان ــا أن الشــافعية ق ك

بالبعــد عــن العمــران وحكــاً بــأن دخولــوا داراً ومنعــوا أهلهــا مــن الاســتغاثة ولــو كان الســلطان موجــوداً 

وقويــاً، لأنهــم وبفعلهــم هــذا قــد منعــوا الإســتغاثة حقيقــة لاســيا فى ظــل العــر و الأســلحة و الوســائل 

المتطــورة كالتنويــم المغنطيــي أو الــرش بالمخــدر فكلهــا حــالات ينعــدم فيهــا الغــوث حقيقــة و حكــاً 

ومــا حــادث الاعتــداء عــى بنــك الســودان بنيــالا إلا دليــاً قويــاً عــى ذلــك، فقــد دخلــوا البنــك وفى قلــب 
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ــال  ــا اخــذوا مــن الم ــه و قطعــوا وســائل الاتصــال واخــذوا م ــار وحبســوا مــن ب ــة و فى وضــح النه المدين
وذهبــوا لحــال ســبيلهم.)34(

المذهب الحنبلي:
وعنــد الإمــام أحمــد :« المحاربــون هــم الذيــن يعرضــون للقــوم بالســاح فى الصحــراء فيغصبوهــم 

المــال مجاهــرة »)35( ويــرى  الإمــام أحمــد أن الحالــة الســابقة أذا حصلــت فى المــر لا يعــد صاحبهــا محاربــاً 

لأن المجنــي عليــه يلحقــه الغــوث ، كــا يــرى أن الخــروج بغــر قصــد لأخــذ المــال لا يعــد حرابــة ولــو أدى 

ــا أن  ــر فأم ــم مجاهــرة و بالقه ــق ، و أســترط فى الأخــذ أن يت ــو مجــرد قطــع للطري ــل أو جــرح فه إلى قت

أخــذوه مختفــن فهــم سراق ،  إن أختطفــوا وهربــوا فهــم منتهبــون ولا قطــع عليهــم ، وكذلــك إن خــرج 

الواحــد و الأثنــان عــى آخــر القافلــة فاســتلبوا منهــا شــيئاً فليســوا بمحاربــن لأنهــم لا يرجعــون الى منعــة 
وقــوة وإن خرجــوا عــى عــدد يســر فقهروهــم فهــم قطــاع طريــق » )36(

المذهب الظاهري :
ــر المخيــف لأهــل الطريــق ، المفســد فى الأرض بســاح أو  يــرى الظاهريــة أن المحــارب هــو المكاب

ــاً أو نهــاراً ، ســوى قدمــوا عــى انفســهم إمامــاً أو لم يقدمــوا ســوى الخليفــة نفســه  بغــر الســاح ن لي

،فعــل ذلــك بجنــده أو غــره ، متقطعــن فى الصحــراء أو أهــل قريــة ، ســكاناً فى دورهــم أو أهــل حصــن 

كذلــك أو أهــل مدينــة عظيمــة ، أو غــر عظيمــة و أحــداً كان أو أكــثر فــكل مــن حــارب المــارة و أخــاف 

ــه وعليهــم ، كــثروا أو  الســبيل فقتــل نفســاً أو أخــذ مــالاً أو لجرحــة أو لانتهــاك فــرج فهــو محــارب علي

قلــوا حكــم المحاربــن  المنصــوص فى اليــة لأن اللــه لم يخــص شــيئاً مــن الوجــوه – إذ عهــد علينــا بحكــم 

المحاربــن و مــا كان ربــك نســياً )37( 

 ثالثاً: تعريف الحرابة فى القانون :
عرف القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م الحرابة بقوله :

) يعــد مرتكبــاً جريمــة الحرابــة مــن يرهــب العامــة أو يقطــع الطريــق بقصــد ارتــكاب جريمــة عــى 

الجســم أو العــرض أو المــال شريطــة أن يقــع الفعــل :

أ- خارج العمران فى الر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث.
ب- بإستخدام الساح أو أي أدة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك (.)38(

اعتمد المشرع السوداني فى تعريفه للحرابة عى الأتي :

قطــع الطريــق أو إراهــاب العامــة خــارج العمــران بإســتخدام الســاح أو أي أداة صالحــة للأيــذاء 
أو التهديــد بــه أو داخــل العمــران مــع تعــذر الغــوث . )39(

  فقــد أخــذ المــشرع بهــذا التعريــف بــرأي الحنفيــة الــذي تناولنــاه فى التعريفــات الفقهية الســابقة 

ــارج  ــون خ ــد أن تك ــة لاب ــق أو الحراب ــع الطري ــون إن قط ــن يقول ــة الذي ــض الحنابل ــة إلى رأي بع إضاف

العمــران بــل ذهــب إلى أن الحرابــة تتحقــق بتعــذر الغــوث فى داخــل العمــران أو المــدن.

هذا الرأي قال به المالكية و الشافعية صراحة فى التعريف السابق للمحارب.
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الفرع الثاني : أركان جريمة الحرابة 
ــد العقــاب  ــالي تفري ــوع الجريمــة و بالت ــد ن ــة بمــكان لتحدي دراســة أركان أي جريمــة مــن الاهمي

فلــكل جريمــة أركان وشروط تتحقــق بهــا الجريمــة. القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م إشــترط للقصد 

الجنــائي لقيــام المســئولية الجنائيــة فى جريمــة الحرابــة يجــب أن يكــون إلحــاق الأذى عــى الجســم أو المــال 

أو العــرض أخــذاً بــرأي الأحنــاف أو الحنابلــة ، وفيــا ســبق ذكرنــا رأي المالكيــة ومــا ذهبــوا اليــه مــن رأي 

خافــاً للحنابلــة و الأحنــاف الذيــن يقولــون تثبــت الحرابــة بمجــرد قطــع الطريــق ، و إخافــة النــاس ومنــع 

ســلوكه، ولــو لم يقصــد أخــذ مــال الســالكن.

أن رصــد أركان الجريمــة يحــدد لنــا نــوع التســليم فى الجرائــم الواقعــة عــى المــال وقــد يختلــف 

ــة  ــة لمعرف ــه ســنتناول أركان جريمــة الحراب التســلم مــن جريمــة لاخــرى حســب الاركان و الــشروط ، علي

التســليم فيهــا ، ونعددهــا عــى النحــو التــالي :

أن يرهب العامة أو يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة عى الجسم أو العرض أو المال.أ. 

يجب أن يقع الفعل خارج العمران فى الر أو البحر أو الجو أو داخل العمرانب. 

 أن يقع الفعل باستخدام الساح أو أي أداة صالحة للإيذاء أو التهديد بذلك.ت. 

عنــد اســتعراض تلــك الأركان نجــد إن جريمــة الحرابــة هــى قطــع الطريــق لأخــذ المــال مجاهــرة 

وعــن طريــق المغالبــة و هــذا الأمــر باتفــاق الفقهــاء . ولم يأخــذ المــشرع بــرأي المالكيــة الذيــن يشــترطون 

ــة داخــل  ــق الحيل ــن طري ــع ع ــن أن تق ــن الممك ــة م ــرون أن الحراب ــة وي ــوع الجريم ــا لوق ــة بعينه طريق

العمــران .

أمــا المــشرع فرؤيتــه تكمــن فى أن الحرابــة تكــون ) بالمجاهــرة ( و المغالبــة عــى شرط أن تكــون 

المجاهــرة بقصــد ارتــكاب جريمــة عــى الجســم ،مــن قتــل أو أذى أو اعتــداء عــى العــرض كالقيــام باغتصاب 

المجنــي عليــه أو سرقــة مالــه أو اثاثــه أو غــره ، و يؤكــد هــذا قــول المــشرع الســوداني لأخــذه بــان الحرابــة 

تكــون بالمجاهــرة أو المغالبــة وهــو مــا اثبتتــه ســابقة : ) حكومــة الســودان ضــد أدم اســاعيل وآخريــن (.

) إن وجــود جاعــة مكونــة مــن خمســة أشــخاص أو اكــثر فيــه إثبــات و اضــح لعنــر المغالبــة، 

ــى  ــق النهــب حت ــال عــن طري ــائي لأخــذ الم ــم الجن ــا الحــال لأن اتفاقه ــل المجاهــرة بالعــدوان إذا دع ب

لــو كان عــن طريــق الخطــف ، كــا هــو فى هــذه الحــال غنــا يــدل دلالــة و اضحــة عــى منعتهــم و 

ــك ، أي  ــد ذل ــم بع ــوكتهم و إيذائه ــى ش ــاداً ع ــم اعت ــي عليه ــاق الأذى بالمجن ــة إلح ــم و محاول قوته

بعــد الخطــف باســتعال هــذه القــوة إذا أصر صاحــب المــال عــى اســترداد مالــه ، و هــذا مــا حــدث 

بالضبــط فى هــذه القضيــة .فقــد أثبــت شــاهد الاتهــام أن المتهــم و شركاءه كانــوا يطلقــون عليهــم النــار 
مــن داخــل العربــة.)40(

ــل  ــو أو داخ ــر أو الج ــل فى ال ــع الفع ــب أن يق ــه : يج ــى أن ــة ع ــاني للحراب ــن الث ــدث الرك يتح

ــوث . ــذر الغ ــع تع ــران م العم

  باتفــاق الفقهــاء أن العمــل المكــون للجريمــة يعتــر حرابــة إذا كان خــارج الحــر، و أمــا اذا حصــل 

داخــل العمــران ففيــه خــاف و قــد أخــذ القانــون الســوداني بــأن يقــع الفعــل خــارج العمــران أمــا إذا وقــع 
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داخــل العمــران ! فى هــذه الحالــة يــدور الأمــر فى مــكان الغــوث وقربــه أو عــدم إمكانــه وبعــده فــإذا لم 

يمكــن الغــوث أصــاً أو كان بعيــداً كانــت محاربــة و إن أمكــن و كان قريبــاً لا تكــون حرابــة. 

  و نستدل عى هذا بسابقة حكومة السودان ضد عى محمد بله و أخرين

) أن جريمــة الحرابــة تقــع حيثــا كان المحــارب فى المــر أو العمــران أو المدينــة أو القريــة أو فى 

داخــل الــدار أو خارجهــا فى الصحــراء أو فى الفــاة وتقــع جريمــة الحرابــة ســواء كان الغــوث 
ممكناً أو متعذراً و سواء كان الوقت لياً أو نهاراً (.)41(

نذكر سابقة أخرى و هي حكومة السودان ضد محمد عبد الشافع ساكن  و التي جاء فيها:  

 ) المحــارب هــو المســلم أو الذمــي يقطــع الطريــق أو يخــرج لأخــذ المــال عــى ســبيل المغالبــة و 

هــذا التعريــف هــو الــذي يجــب أن يعــول عليــه، و أن مــا اشــترطه بعــض الفقهــاء كالمالكيــة مثــاً تعــذر 

الغــوث أو البعــد عــن الغــوث كــشرط لاكتــال أركان الحرابــة لا محــل لــه فى هــذا الزمــان ، لأن جرائــم 

النهــب أو الحرابــة ترتكــب عــادة فى المــدن و القــرى الهلــة بالســكان و قــد يســتغيث المجنــي عليــه ولا 

مغيــث ، و عليــه فــإن وجــوب مثــل هــذا الــشرط لاكتــال جريمــة النهــب أو الحرابــة يعطــل لإقامــة الحــد 
عــى المفســدين فى الأرض(.)42(

 أختــم هــذه الســوابق بســابقة لمحاكمــة الخليفــى و أخــر ففيهــا عنــد مناقشــة عنــاصر جريمــة 

ــت  ــة فكان ــه الحراب ــت في ــذي تحقق ــكان ال ــق بالم ــر المتعل ــل الأركان ( و فى العن ــي تمث ــة ) الت الحراب

المناقشــة كالأتي :

ــق مــن المتهــم الأول خــارج العمــران أو داخــل   )هــل وقــع فعــل إرهــاب العامــة وقطــع الطري

العمــران مــع تعــذر الغــوث ( ؟

الإجابــة : لقــد وقــع إرهــاب العامــة وقطــع الطريــق مــن المتهــم الأول داخــل العمــران مــع تعــذر 

الغــوث فالفعــل كان مسرحــه نقطــة شرطــة أمبــده ، وكشــك بســط الأمــن الشــامل بالثــورة الحــارة الأولى 

، ومســجد الحــارة الأولى و الطريــق المتاخــم للمســجد المذكــور ، وهــي كلهــا مواقــع داخــل العمــران . و 

وقــوع هــذه المواقــع داخــل العمــران مــن الحقائــق الثابتــة التــى تدخــل فى علــم الكافــة إذ أن الحرابــة لا 

تتحقــق داخــل العمــران إلا مــع تعــذر الغــوث وهــذا مــا نــص عليــه القانــون الحــالى .وهــي مســتقاة مــن 

فقــه المالكيــة الذيــن يشــترطون تعــذر الغــوث عمومــاً ويبقــى التدليــل عــى أن الغــوث كان متعــذراً حيــث 
أرهــب المتهــم الأول العامــة وقطــع طريقهــم و كانــت مــن شــهادات الإتهــام مــا يكفــي لإثبــات ذلــك . )43(

نخلــص مــن كل مــا ذكــر أن جريمــة الحرابــة هــي مــن الجرائــم التــي قــد تقــع عــى النفــس بــالأذى 

الجســيم أو القتــل أو الإخافــة و الإرهــاب للعامــة كــا سردنــاه فى ســابقة الخليفــي و أخــر . وقــد تكــون 

بالإغتصــاب أو عــى المــال و هــذا هــو مــا يهمنــا فى هــذه الرســالة لمعرفــة كيفيــة التســليم للــال فى جريمــة 

الحرابــة . وبعــد مناقشــة أركان هــذه الجريمــة توصلنــا لأن يكــون التســليم فى جريمــة الحرابــة بالغصــب أو 

الإخافــة باســتخدام الســاح أو أي أداة تصلــح للإخافــة و التهديــد مــع قــوة الشــوكة و المنعــة مــن المحــارب 

عــى المجنــي عليــه فبتــالي يتــم التســليم دون أرادة المجنــي عليــة ورضــاه ، فى الخــاء أو داخــل العمــران 

مــع تعــذر الغــوث .
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أ.محمد أحمد بسام حليب – د. دفع الله العركي الخزين أحمد

عقوبة جريمة الحرابة فى القانون الجنائي لسنة 1991م:
ــوا أوَْ  ــادًا أنَْ يقَُتَّلُ ــعَوْنَ فِي الْأرَضِْ فسََ ــولهَُ وَيسَْ ــهَ وَرسَُ ــونَ اللَّ ــنَ يحَُارِبُ ــزاَءُ الَّذِي ــا جَ َ قــال تعــالى : إنِمَّ

ــا ۖ وَلهَُــمْ  نيَْ ــعَ أيَدِْيهِــمْ وَأرَجُْلهُُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أوَْ ينُْفَــوْا مِــنَ الْأرَضِْ ۚ ذَٰلِــكَ لهَُــمْ خِــزيٌْ فِي الدُّ ــوا أوَْ تقَُطَّ يصَُلَّبُ
ــمٌ()44( ــذَابٌ عَظِي ــرةَِ عَ فِي الْخِ

لعل الية الكريمة تؤكد لنا أن عقوبة الحرابة هي عقوبة حدية .

  ويســاعدنا فى ذلــك مــا نــص عليــه المــشرع كعقوبــة ، فقــد نــص القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 

1991م بقولــه : 

من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب :
بلإعدام أو الإعدام ثم الصلب إذا ترتب عى فعله القتل أو الاغتصاب .

 بقطــع اليــد اليمنــى و الرجــل اليــسرى إذا ترتــب عــى فعلــه الأذى الجســيم أو ســلب مــال يبلــغ 

نصــاب السرقــة الحديــة .
بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفياً فى غر الحالات الواردة فى الفقرتن أ و ب. )45(

الفرع الثالث :مقارنة بين جريمتي الحرابة و النهب :
عى الرغم من أن جريمة الحرابة جريمة حدية و النهب جريمة تعزيرية و أن الجريمتن 

تعــدان مــن الجرائــم الواقعــة عــى المــال الا أن بينهــا تشــابه كبــر مــن حيــث الفعــل المرتكــب 

ــة بمــكان التفرقــة بــن الجريمتــن إذا لم تتــم مناقشــة أركان كل جريمــة بدقــة ،  مــا يجعــل مــن الصعوب

وهــذا مــا ســوف نوضحــه فى الســوابق القضائيــة . فــاولاً نذكــر التشــابة و الاختافــات بينهــا .

اولًا: جريمة الحرابة:
ــة  ــة الحراب ــل في جريم ــع الفع ــك يجــب أن يق ــم الحــدود وكذل ــن جرائ ــة م ــة الحراب ــد جريم  تع

ــد تحــدث جريمــة  ــر أو البحــر أو الجــو أو داخــل العمــران مــع تعــذر الغــوث وق خــارج العمــران فى ال

ــذه. ــال لاخ ــك م ــون هنال ــة دون أن يك الحراب

ثانياً : جريمة النهب:
ــد  ــكاب أح ــم إرت ــب إلا إذا ت ــة النه ــام جريم ــور قي ــة ولا يتص ــة تعزيري ــب جريم ــة النه    جريم

ــان فى  ــق الجريمت ــال و تتف ــتام لل ــب إلا بإس ــة نه ــك جريم ــون هنال ــةولا تك ــة أو تعزيري ــن حدي السرقت

ــاح . ــة و الس ــوة الجنائي ــتخدام الق اس
ســوف نقــوم بنقــل ســابقة كاملــة فيهــا يتضــح لنــا كيــف تــم تغــر الإدانــة مــن جريمــة الحرابــة الى 

النهــب . كــا جــاء فى ســابقة حكومــة الســودان ضــد أدم عيــى عــى و آخــر .
حيث جاء فيها الاتي : 

المبــدأ: الركــن المــادي في جريمــة الحرابــة الخــروج لقطــع الطريــق أو إرهــاب العامــة وينظــر للقصد 
وقــت الخــروج لأن القصــد الاحــق يغــر مــن وصــف الجريمــة .

كانت وقائع هذه الجريمة كالاتي : -

 » بتاريــخ 2000/10/3م وعندمــا كان المجنــي عليهــم عائديــن مــن ســوق نيــالا إلى قريتهــم 
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مهاجريــة وعنــد الكيلــو 18 إلى الجنــوب مــن طريــق زلــط )نيــالا-كاس( ظهــر لهــم المتهــان الأول والثــاني 

راكبــن عــى ظهــر جملــن وســألا المجنــى عليهــم عــن وجهتهــم وقبيلتهــم ثــم انرفــا وظهــرا مــرة أخــرى 

وكاهــا مشــهر ســاحه )بندقيــة كاش( وطلبــا مــن المجنــى عليهــم تســليمها الجــال ومــا معهــا مــن 

أمــوال وأمتعــة وعندمــا رفضــوا ذلــك أطلقــا النــار عليهــم وأصيــب المجنــي عليــه ســعيد عبــد اللــه مطــر 

بطلقــه في رأســه أودت بحياتــه في الحــال وأصيــب كل مــن الزيــن عبــد اللــه وعثــان حبيــب بطلقــة في 

رجلــه اليمنــى وســببتا لهــا أذاً بالغــاً وتمكــن المتهــان مــن أخــذ الجــال والمــال والأمتعــة ووليــا هاربــن 

وأبلــغ الشرطــة المدعــو آدم خبــورة وبتتبــع أثــر الجنــاة بفريــق ســليان جمعــون وفريــق المدعــو عيــى 

عبــد الكريــم تــم القبــض عليهــا« .

أدانــت محكمــة جنايــات نيــالا المتهمــن )1( آدم عيــى عــي )2( ضحيــة ســليان مهــل أدانتهــا 

ــون  ــن )26( و )42( مــن قان ــائي 1991م والمادت ــون الجن تحــت المــواد )130( و )139( و )175( مــن القان

ــة  ــة الكامل ــدم( بالدي ــاء ال ــازل أولي الأســلحة والذخــرة وحكمــت عليهــا تحــت المــادة 130)2( )بعــد تن

وقدرهــا ثاثــة مايــن دينــاراً تدفــع لأوليــاء دم المرحــوم ســعيد عبــد اللــه مطــر بالتضامــن والانفــراد.

تقــدم الأســتاذ أحمــد عبــد اللــه عبــد الرحمــن محمــد المحامــي نيابــة عــن المحكــوم عليهــم بهــذا 

ــا قــرارات محكمــة الاســتئناف و مناقشــتها لهــذه  ــا هن الطلــب لفحــص تلــك الأحــكام .  ولكــن مــا يهمن

الجريمــة . وكان رأي مولانــا عبــد العزيــز الرشــيد كالاتي : »  بمراجعتــي لســائر الأوراق تحــت المادتــن )181( 

ــة  ــة الحراب ــاني لجريم ــن الأول والث ــكاب المتهم ــع تشــر إلى ارت ــة أجــد أن الوقائ و )188( إجــراءات جنائي

المنصــوص عليهــا بالمــادة )167( مــن القانــون الجنــائي1991م مســتخدمن الأســلحة الناريــة بقصــد القتــل 

والأذى ونهــب الأمــوال وقــد شــكل فعلهــا هــذا أكــثر مــن جريمــة حســبا تضمنتــه ورقــة الاتهــام

لقــد أكــد ثاثــة مــن شــهود الاتهــام وهــم الزيــن عبــد اللــه مطــر وعثــان حبيــب وعــي أحمــد 

البشــر أكــدوا أن المتهــم الأول والثــاني قــد اعترضــا طريقهــم عنــد عودتهــم مــن ســوق نيــالا عــى بعــد 18 

كيلــو مــن شــارع الزلــط وطلــب منهــم تســليم أموالهــم وأمتعتهــم وجالهــم التــي يركبونهــا ولمــا رفضــوا 

تســليمها أطلقــا عليهــم أعــرة ناريــة مــن أســلحتهم الــكاش التــي كانــوا يحملونهــا وأصابــا المجنــي عليــه 

ســعيد بطلقــة في رأســه أودت بحياتــه في الحــال وأصيــب كل مــن الزيــن عبــد اللــه وعثــان حبيــب بطلقــة 

في رجلــه اليمنــى ســببت لــكل منهــا أذى جســياً وأخــذا الجــال وأمتعــة المجنــي عليهــم ووليــا هاربــن

ومــا ذكــره مقــدم الطلــب غــر صحيــح ولا يتفــق مــع مــا هــو مــدون بمحــر التحقيــق والمحاكمــة 

ــوا معهــم  ــا ملثمــن ولأنهــم تحدث فقــد ذكــر شــهود الاتهــام أنهــم تعرفــوا عــى الجانيــن لأنهــا لم يكون

ــوا في وصفهــم بمــا  ــة كانــت واضحــة ولم يختلفــوا أو يضطرب ــل أن يشــهروا أســلحتها وإن الرؤي ــراً قب كث

يخــل بشــهادتهم

لقــد أخطــأت محكمــة الموضــوع بتجاوزهــا لهــذه الجريمــة بعــد أن توافــرت لديهــا عناصرهــا ورأت 

أن نــص المــادة )23( إثبــات لا يســمح بقبــول شــهادة المجنــي عليهــم لأنهــا شــهادة مدعــي لنفســه وقــد 

أيدتهــا في ذلــك أيضــاً محكمــة الاســتئناف دون ســند مقبــول إن المجنــي عليهــم عندمــا يكونــون أكــثر مــن 

واحــد كــا في هــذه الجريمــة فــإن شــهادتهم بالنظــرة الدقيقــة لا تكــون شــهادة مدعــن لأنفســهم مــن كل 
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وجــه بــل تكــون شــهادة كل واحــد منهــم للآخــر طالمــا لم تكــن شــهادته منصبــة حــول نفســه أمــا إذا كان 

المجنــي عليــه فــرداً واحــداً فــإن شــهادته لا يمكــن قبولهــا لأنــه ســيكون قطعــاً قــد شــهد لنفســه هــذا مــا 

قــرره جمهــور الفقهــاء وأيدتــه الســوابق القضائيــة ولا تعــارض بينــه وبــن نــص المــادة )23( إثبــات كــا 

قــد يتبــادر للبعــض مــن ظاهــر النــص

أمــا الاتهــام تحــت المــواد الأخــرى فــأرى أنــه ينــدرج تحــت هــذه الجريمــة إعــالاً لنــص المــادة)40( 

مــن القانــون الجنــائي ، وأن نؤيــد العقوبــة وأن نلغــي الإدانــة والأحــكام التــي أصدرتهــا محكمــة الموضــوع 

ــذه  ــاء به ــا ج ــوء م ــى ض ــا ع ــادة محاكمته ــن إع ــس لح ــا بالحب ــاني وأن يظ ــن الأول والث ــأن المدان بش

المذكــرة »

قــال مولانــا: عبــد اللــه الفاضــل عيــى:  » صحيــح أن البينــة الكافيــة الموضوعيــة لإدانــة المتهمــن 

ــة لأنهــا لم يخرجــا لقطــع الطريــق وقطعــا ليــس  واردة لكنــي لا أكيــف فعــل المتهمــن )المدانــن( حراب

لإرهــاب العامــة فهــا في مســرها وجــدا المجنــي عليهــم أمامهــا وســارا معهــا بعــض الوقــت ثــم أخرجــا 

ســاحها لطمعهــا في الجــال واكتفيــا أخــراً بالأمتعــة دون الجــال فهــذه سرقــة وسرقــة مشــددة بالتــالي 

هــي نهــب أمــا حيــازة الســاح دون ترخيــص وعقوبتهــا الإعــدام– تعزيــراً وهــذا يســتتبع أخــذ موافقــة رأس 

الدولــة أمــا وأن الأمــر لا يشــكل حرابــةً بــل هــو نهــب فــلأن خــروج الجــاني بقصــد مصاحــب ينعقــد عنــد 

الخــروج شرط لقيــام جريمــة الحرابــة وقــد اشــترط المــشرع لإحــدى صــورتي الحرابــة قطــع الطريــق وقطــع 

الطريــق لا يكــون إلا بالخــروج إليــه داخــل أو خــارج العمــران مــع الوضــع في الاعتبــار طبعــاً تعــذر الغــوث 

فبدونــه أيضــاً لا تتحقــق الحرابــة

قــال الشــهيد عــودة رحمــه اللــه  عــى ص 638 مــن التشريــع الجنــائي ح2 )وجريمــة الحرابــة وإن 

ســميت بالسرقــة الكــرى إلا أنهــا لا تتفــق تمــام الاتفــاق مــع السرقــة فالسرقــة أخــذ المــال خفيــة والحرابــة 

هــي )الخــروج( لأخــذ المــال عــى ســبيل المغالبــة وركــن الحرابــة هــو الخــروج لأخــذ المــال ســواء أخــذ المــال 

أو لم يؤخــذ ( عــى ذلــك فالأمـــر يتوقــف عــى قصــد الجــاني وقــت خروجــه لا مــا تحقــق بعــد خروجــه فإن 

خـــرج بقصـــد المــال ولم يتحقــق أخــذ المــال فإنــه بالحـــد الأدنـــى قطــع الطريــق وقــد خــرج أصــاً قاصــداً 

قطــع الطريــق ليأخــذ المــال.

ــة فأخــاف  ــال عــى ســبيل المغالب ــول الشــهيد عــى ذات الصفحــة الأولى وإذا خــرج لأخــذ الم يق

الســبيل ولم يأخــذ مــالاً ولم يقتــل أحــداً والثانيــة إذا خــرج لأخــذ المــال عــى ســبيل المغالبــة فأخــذ المــال 

وقتــل في هــذه الحــالات الأربــع يعتــر الشــخص محاربــاً مــا دام قــد خــرج بقصــد أخــذ المــال عــى ســبيل 

المغالبــة ( وهنــا يؤكــد الشــهيد عــودة عــى الخــروج كركــن أســاسي ومصاحــب للخــروج بقصــد أخــذ المــال 

مغالبــة وهــذا واضــح ارتبــاط الخــروج بالقصــد منــه وقــت الخــروج ويؤكــد صاحــب الفقــه عــى المذاهــب 

الأربعــة عــى الخــروج إلى الطريــق العــام حيــث قــال ص 909 مــن ج5 )اتفــق الأئمــة عــى أن مــن خــرج 

في الطريــق العــام وأشــهر الســاح مخيفــاً لعابــر الســبيل خــارج المــر ( وقــال صاحــب الفقــه الإســامي 

وأدلتــه ج6 ص 129 )ركنــه: هــو الخــروج عــى المــارة لأخــذ المــال عــى ســبيل المغالبــة عــى وجــه يمتنــع 

المــارة عــن المــرور وينقطــع المــرور ( ومــن هــذا يتضــح أيضــاً أن الخــروج مصحــوب بقصــد الجــاني منــه 
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وهــو أخــذ المــال ولتطبــق ذلــك لابــد مــن بينــة تثبــت هــذا القصــد ولا يفــترض القصــد بــل يثبــت بــكل 

وســائل الإثبــات عــى ذلــك وبالرجــوع للوقائــع المعطــاة فــإن الثابــت أن الجنــاة والمجنــي عليهــم إنمــا كانــوا 

ــي عليهــم  ــة المجن ــد علمــوا مســبقاً بحرك ــاة ق ــة تقــول أن الجن ــس مــن بين ــق ولي رفقــة جمعهــم الطري

وخرجــوا إليهــم )قطعــاً لطريقهــم( بقصــد أخــذ أموالهــم

فــا جــدال في قيــام جريمــة السرقــة والقتــل وحيــازة الســاح بــدون ترخيــص وهــذه كلهــا جرائــم 

تعزيريــة لأن السرقــة مــع اســتعال القــوة الجنائيــة نهــبْ والقتــل بقصــد الحصــول عــى المــال إن لم يكــن 

ــة في )الفقــه  ــاً عمــداً وراجــع تعريــف الحراب ــه يظــل قت في حــال الخــروج المصحــوب بــذات القصــد فإن

الإســامي وأدلتــه ج6 ص 129( فالحرابــة إذا هــي كل فعــل يقصــد بــه أخــذ المــال عــى وجــه تتعــذر معــه 

ــدْءً لارتــكاب  الاســتغاثة عــادة( فالقصــد هنــا مصاحــب للخــروج هــو قصــد المــال أمــا إذا كان الخــروج بَ

جريمــة ضــد النفــس فهــي ليســت حرابــة لعــدم قيــام قصــد تحقــق الخــروج )الحصــول عــى المــال( ».

وقال مولانا  عبد الله العوض محمد: » أوافق عى ما انتهى إليه مولانا/ عبد الله الفاضل«.

وكان القرار النهائي كاتي :

تأييد الحكم الصادر من محكمة الموضوع:. 1

مخاطبة السيد رئيس الجمهورية بشأن عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً . )46(. 2

ــي  ــرف أن الشــعرة الت ــى نع ــه حت ــا كامل ــن نقله ــا م ــد لن ــن هــذه الســابقة وكان لاب نســتفيد م

تفــرق لنــا بــن التســليم جريمــة الحرابــة و التســليم في جريمةالنهــب هــي ركــن القصــد فــاذا كان الجــاني 

عنــد خروجــه قاصــداً قطــع الطريــق بالمنعــة وقــوة الشــوكة فهــو محــارب ، و أمــااذا كان الجــاني ســائراً فى 

طريقــة ووجــد مــا اطمعــه فى أخــذ مــال مملــوك للغــر و كان مغالبــة وبقــوة الســاح فهــو يعتــر منتهــب 

. ومــن خــال هــذا الــسرد نصــل إلى أن التســليم فى جريمــة النهــب يكــون بالاكــراه حيــث يقــوم الجــاني 

بمحاولــة السرقــة ابتــداءً حديــة كانــت أو تعزيريــة بحيــث تكــون بانتهــاك الحــرز كــا جــاء فى تعريــف 

السرقــة ، ومــن ثــم تتحــول إلى نهــب بإســتخدام القــوة الجنائيــة أثنــاء عمليــة السرقــة أو عنــد الهــرب كــا 

اتضــح لنــا مــن خــال الســابقة أعــاه . ومــن خــال الواقــع المشــاهد اليــوم الانفــات الامنــي الكبــر بولايــة 

الخرطــوم وبعــض ولايــات الســودان بمــا يعــرف ب )تســعة طويلــة( التــي عاثــت فى الارض فســادا وروعــت 

ــن  ــوال الامن ــان ونهــب ام ــل فى بعــض الاحي ــن نتيجــة لمارســات الخطــف والطعــن والقت ــن المواطني أم

ــة وهــى ظاهــرة تفشــت بكــثرة فى الاون الاخــرة واصبحــت محــل  باســتخدام الاســلحة البيضــاء و الناري

حديــث كل النــاس وذلــك لغيــاب الاجهــزة الامنيــة وعــدم غيامهــا بواجبهــا عــى اكمــل وجــة بالاضافــة الى 

ان المجرمــن لا توقــع عليهــم العقوبــات الرادعــة وعــدم والتكيــف الصحيــح للجريمــة . لان الشرطــة والنيابة 

ــه وقفــاً  ــة )النهــب( فى حــن ان ــون الجنائي ــة تحــت نــص المــادة 175 مــن القان والمحكمــة تصــدر العقوب

للســابقة اعــاة كان يجــب ان تصــدر العقوبــة تحــت نــص المــادة 168 فــاذا رجعنــا الى اصــل هــذه المــادة 

نجــد كــا ذكرناهــا فى عاليــه عرفهــا القاانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م بــالاتي :) يعــد مرتكبــاً جريمــة 

الحرابــة مــن يرهــب العامــة أو يقطــع الطريــق بقصــد ارتــكاب جريمــة عــى الجســم أو العــرض أو المــال 

شريطــة أن يقــع الفعــل :
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خارج العمران فى الر أو البحر أو الجو أو داخل العمران مع تعذر الغوث.أ. 

 بإســتخدام الســاح أو أي أدة صالحــة للإيــذاء أو التهديــد بذلــك (. وهنــا يعنــي تعــذر الغوث ب. 

هــو ان يســتغيث المجنــي عليــه ولا يجــد مــن يغيثــه فبتــالي يكــون الجــاني قــد ارتكــب جريمــة 

الحرابــة بــدلاً عــن النهــب طالمــا انــه خــرج ابتــداءً لقطــع الطريــق واســتخدم الســاح اي كان 

نوعــة ابيــض أو نــاري وارهــب بــه العامــة وقطــع بــه الطريــق قاصــداً ســلب المــال والاعتــداء 

عــى الجســم , وبعــد الرجــوع الى المقارنــة الــواردة فى هــذا البحــث بــن جريمتــي ) الحرابــة 

والنهــب ( نجــد أن التكيــف الصحيــح لجريمــة مــا يســمى ب )التســعة طويلــة ( هــى الحرابــة 

ويجــب ان تطبــق عليهــم عقوبــة الحرابــة حتــى يتــم القضــاء عــى هــذه الظاهــرة الخطــرة. 

الخاتمة:
في ختــام هــذه الدراســة نجــد بــان القصــد مــن جرائــم التســليم الواقعــة عــى المــال تلــك الجرائــم 

ــع المــادي ، أو هــى مجموعــة  ــح ذات الطاب ــد بالخطــر للحقــوق و المصال ــداء أو التهدي ــال بالإعت التــي تن

الجرائــم التــي تنقــص أو تعــدل مــن العنــاصر الإيجابيــة للذمــة الماليــة أو تزيــد مــن عناصرهــا الســلبية.

ــاك  ــل أن هن ــة عــى كافــة الحقــوق، ب ــة لا تضفــي حايتهــا الجنائي نجــد أن التشريعــات الجنائي

مــن الحقــوق رأى المــشرع الجنــائي أن يضفــي عليهــا حايــة الى جانــب الوســائل القانونيــة الأخــرى، وذلــك 

تقديــراً منــه لأهميتهــا و عندمــا يقــدر أن الوســائل غــر الجنائيــة بمفردهــا ليســت كافيــة للحفــاظ عــى 

تلــك الحقــوق ، وعــى ذلــك فليــس كل نــزاع مــدني مــن شــأنه أن ينقــص الذمــة الماليــة لاحــد المتعاقديــن 

مجرمــاً بمقتــى قانــون العقوبــات.

ــق  ــاف و الحري ــم بالإت ــة يت ــات القديم ــة فى التشريع ــوال المجرم ــداء عــى الأم ــد كان الإعت     فق

ــا  ــه أو الخلســة أم و الغصــب وكانــت السرقــة فى الاصــل قــاصرة عــى الإســتياء عــى مــال الغــر بالخفي

الإســتياء عــى الأمــوال بالعنــف فقــد تأخــرت التشريعــات فى المعاقبــة عليــه لإنتشــار عــادات الغــزو لــدى 

العديــد مــن الشــعوب القديمــة، وقــد أخــذت صــورة الإســتياء عــى مــال الغــر بالعنــف لــدى الرومــان 

صــورة مســتقلة عــن السرقــه ، وعرفتهــا الشريعــة الإســامية بحــد الحرابــة. وقــد جــاء تصنيــف الاعتــداء 

عــى الامــوال فى التشريعــات القديمــة منبثقــاً عــن التطــور التاريخــي فى المعاقبــة عليــه، و كــا هــو معــروف 

ــم  ــنة 1991م الجرائ ــوداني لس ــائي الس ــون الجن ــر القان ــان و ح ــور الانس ــع تط ــورة م ــة متط إن الجريم

الواقعــة عــى المــال فى البــاب الســابع عــشر مــن القانــون .

ســتنحر دراســتي فى هــذا البحــث عــى أحــكام التســليم فى الجرائــم الواقعــة عــى المــال فى الفقــه 

ــوي  ــه عــى الركــن المــادي للجريمــة و الركــن المعن ــى أن يركــز الباحــث فى بحث ــون الســوداني بمعن و القان

الــذي تتحقــق بــه نيــة الجــاني وهــو مــن الاهميــة بمــكان للقــاضي. وهــى دراســة مقارنــه تشــمل الجرائــم 

الاتيــة: ) الحرابة-الــسرق- النهب-التملــك الجنائي-الاحتيــال- خيانــة الامانــة - الابتــزاز- الــخ(
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التسليم الواقع على المال في جريمة الحرابة

النتائج :
توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهي:

ــث  ــة حي ــة السرق ــدا جريم ــال ماع ــى الم ــة ع ــم الواقع ــر الأســاس فى الجرائ ــو العن  التســليم ه

ينتفــي فيهــا عنــر التســليم لكــون أن جريمــة السرقــة مــن شروطهــا أخــذ المــال خفيــة مــن المجنــي عليــه، 

الجرائــم الواقعــة عــى المــال يكــون فيهــا التســليم مــن المجنــي عليــه إلى الجــاني ماعــدا جريمــة الشــيك 

المرتــد حيــث ان الجــاني فيهــا هــو مــن يقــوم بتســليم المجنــي عليــه الشــيك محــل الجريمــة .

جريمتــي الحرابــة والسرقــة الحديــة مــن جرائــم الحــدود لاتحتــاج لإجتهــاد مــن القــاضي فى تطبيــق 

العقوبــة إذا ثبتــت الإدانــة .

 الفــرق بــن جريمــة الحرابــة والنهــب شــعرة تكمــن فى نيــة المحــارب لخروجــه إبتــداءً قاصــداً قطــع 

الطريــق ، ولكــن المنتهــب مــن يكــون فى طريقــة فيجــد مــا يطمعــه فى ارتــكاب جريمــة النهــب, بالاضافــة 

الى ان عنــاصر الحرابــة اســتخدام الســاح , بينــا فى النهــب اســتخدام القــوة الجنائيــة  .

دايماً ما ينتج عن جريمة الحرابة خسائر مادية قد تصل الى ازهاق الارواح.

التوصيات :
عــى القضــاء التكيــف الصحيــح فى جريمتــي الحرابــة والنهــب وذلــك برصــد عنــاصر اي جريمــة عــى 

حــدا حتــى يصــل لتكييــف الصحيــح للجريمــة مــن خــال عناصرهــا.

تشديد عقوبة جريمة النهب لتصبح أقى من عقوبة السرقة .

ــه الفصــل العــادل فى  ــا ل ــة والنهــب حتــى يتثن عــى القــاضى التدقيــق فى عنــاصر جريمتــي الحراب

ــواردة للجريمــة. ــة ال ــم وعــدم التهــاون فى ايقــاع العقوب تلــك الجرائ

ــا مــن  ــا وتصنيفه ــة ( واســبابها وطــرق القضــاء عليه ــم )تســعة طويل البحــث عــن ظاهــرة جرائ

ــة ام نهــب. ــا هــل هــي حراب ــوني له ــف القان ــث التكيي حي
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الهوامش:
ابن منظور ، لسان العرب ، )بروت: دارصادر، 1956م( ، مادة : مول ، ج 11 . ص 636.( ))

المادة: 126 من مجلة الأحكام العدلية العثانية .( 2)

مصطفى أحمد الزرقا ،المدخل الفقهي العام ، ط 1 ،  )دارالفكر ، 1946م( ، 3 / 114.( 3)

وهبة الزحيي ، الفقه الإسامي وأدلته ، ط 3 ، ) دمشق: دارالفكر، 1989م( ، 4 / 40 ؛ محمد أبو زهرة ، الملكية ( 4)

ونظرية العقد ، )دارالفكرالعربي(، ص51 ؛ مصطفى شلبي ، المدخل في التعريف بالفقه الإسامي ، )دارالنهضة العربية، 

1983م(،ص330

السيوطي ، الأشباه والنظائر ، )دارالفكر(،ص 197.( 5)

محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعةا لإسامية ، ط 3 ، )تونس: الدار التونسية للتوزيع ، 1988م( ، ص 171.( 6)

ا وهبة الزحيي : الفقه الإسامي وأدلته ، مرجع سابق ، 4 / 44.( 7)

وهبة الزحيي : الفقه الإسامي وأدلته ، مرجع سابق ، 44/4( 8)

السرخي، المبسوط، )كراتي: إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسامية ، 1987م ( ، ج 12 / ص 109( 9)

حاشية ابن عابدين ، مرجع سابق ،ج 4 / ص 506.( 10)

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخي :المبسوط، بروت: دار المعرفة : 1414هـ - 1993م ج 11 / ص 53.( 11)

عبدالرحمن الصابوني ،المدخل لدراسة التشريع الإسامي، )دمشق: مطبعة رياض، 1980م(،  98/2. المدخل الفقهي ( 12)

العام ، 3 / 127 ؛نظرية الملكية ، ص 54 ؛ المدخل في التعريف بالفقه الإسامي ، ص 334 .

المادة: 128من مجله الاحكام العدليه العثانية( 13)

المادة: 129.من مجله الاحكام العدليه العثانية .( 14)

حاشية ابن عابدين ،مرجع سابق ، 6 /217( 15)

 مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام ، 1425هـ - 2004م ، ج 2/  ص222 ؛ درر الحكام ، 3 / 249( 16)

محمد عبدالغفار الشريف، بحوث فقهية معاصرة ، ط1 ، )بروت: دار ابن حزم ، 1420هـ/1999م(،ص554( 17)

مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام، 1425هـ - 2004م ج2/ ص222؛ درر الحكام، 3/ 249.( 18)

عي حيدر خواجه أمن أفندي ، تعريب: فهمي الحسيني:درر الحكام، 3/ 253.( 19)

عي حيدر خواجه أمن أفندي ، تعريب: فهمي الحسيني:درر الحكام، الناشر: دار الجيل الطبعة: الأولى، 1411هـ - ( 20)

1991مج4/ص12.

مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام ، ج 3 /  ص 219، نظرية الملكية ، ص160؛( 21)

شرح فتح القدير ج 4 ، ص 268.( 22)

سورة المائدة الية )33( .( 23)

مرتى الزبيدي ، تاج العروس المجلد 1 ،  ص 205-206 .( 24)

جال الدين بن منظور - لسان العرب – بروت – دار صادر – 1414ه – 1993م  / باب الباء /فصل الخاء المهمله.( 25)

اساعيل بن حاد الجوهري -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - بروت- دار العلم للماين – 1407ه – 1987م / ( 26)

باب الياء فصل الحاء.

عاء الدين أبي بكر مسعود الكساني ، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للفقيه / طبعة الخانجي / طبعة أولى 1328 ه ( 27)

1910-م /360/9.

حاشية رد المختار عى الدر المختار ، شرح تنوير الابصار لإبن عابدين / طبعة البابي الحلبي / طبعة ثانية 1386ه ( 28)

1966-م 4/ 113.

أبي بكر أحمد أبن عى الرازي الجصاص -  احكام القرآن / دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بروت / 2 /406.( 29)



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والعشرون- صفر 1444هـ -سبتمبر 2022م 100

التسليم الواقع على المال في جريمة الحرابة

سليان بن خلف بن سعيد بن ايوب الباجي : تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا ) دار الكتب العلمية( ط الاولى ( 30)

1420هـ 1999م 138/4. 

حاشية الرهوني عى شر الزرقاني لمختر خليل / لمحمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني / طبعة دار الفكر ( 31)

ببروت جزء 149/8 ، و كذلك حاشية حاشية الخرشي للإمام محمد بن عبد الله بن عى الخرشي المالكي  1101ه طبعة 

دار الكتب العلمية ببروت  الجزء 8 /334-336 ، وكذلك الفواكه الدواني عى رسالة أبن أبي زيد القرواني للشيخ أحمد 

بن سالم النعراوي / طبعة دار الفكر ببروت  جزء 2/ 222 ، و كذلك موأهب الجليل لشرح مختر خليل  8/ 428 .

للإمام محمد بن إدريس الشافعي /  الأم / دار المعرفة للطباعة / طبعة ثانية / 1393 ه  ، 1973م .( 32)

 ا بن أحمد الشربيني الخطيب القاهري ، الاقناع فى حل الفاظ ابي شجاع  ،من علاء القرن العاشر الهجري ، طبعة ( 33)

أخرة ، مصطفى البابي الحلبي و أولادة  ، 1359ه ، 1940م  2 / 192 / 197 .

 محمد السبباط – الخرطوم – مقالات موقع البيان عالم واحد – الانترنت . )( 34)

أبي عبد الله محمد أحمد بن قدامة المقدسي - المغني / توفي 630هـ /دار الكتاب العربي بروت 303/10 ، و كذلك ( 35)

العدة شرح العمدة للإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي توفي 62هـ / تحقيق عبدالرحمن صاح بن 

محمد بن عويضة / دار الكتب العلمية بروت / طبعة أولى 1416 هـ جزء 2/ 184 .

 أبي عبد الله محمد أحمد بن قدامة المقدسي- المغني ، مرجع سابق ، 10 / 303 – 304.( 36)

لأبي محمد عى بن أحمد بن سعيد بن حزم ، المحي، توفى 456هـ / تحقيق محمد شاكر / دار الأفاق الجديد/ بروت ( 37)

. 308 /11

المادة )168( القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1991/2/20م( 38)

الفاضل، عبد الله ، شرح القانون الجنائي السوداني –شركة مطبعة النيلن المحدودة.2006م ، ط 5، ص 83 .( 39)

مجلة الحكام القضائية لسنة 1976م ، 115                            ( 40)

مجلة الأحكام القضائية لسنة 1986م ، ص 107 . ( 41)

نشرة الأحكام الرباعية 1984 ، ص 36 ( 42)

شرفي. عبد الرحمن ، مواعظ من قضية مجزرة مسجد الثورة الخرطوم : دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة ، 1994م ، ( 43)

ص 79 .  

سورة المائدة الية 33 .( 44)

المادة 168 القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ( 45)

مجلة الاحكام القضائية لسنة 2003م ص 116.( 46)
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أ.محمد أحمد بسام حليب – د. دفع الله العركي الخزين أحمد

المصادر و المراجع:
أولاً: القرآن الكريم:

ثانياً: المراجع: 

ــاء القــرن ( 1) ــاع فى حــل الفــاظ ابي شــجاع  ،مــن عل ــي الخطيــب القاهــري ، الاقن ــن أحمــد الشربين اب

ــي و أولادة  ، 1359ه، 1940م  2 . ــابي الحلب ــى الب ــرة ، مصطف ــة أخ ــري ، طبع ــاشر الهج الع

ابن منظور ، لسان العرب ، )بروت: دارصادر، 1956م( ، مادة : مول ، ج 11.( 2)

ــشر و ( 3) ــة و الن ــر للطباع ــرآن / دار الفك ــكام الق ــاص -  اح ــرازي الجص ــى ال ــن ع ــد أب ــر أحم أبي بك

التوزيــع بــروت / 2 /406.

أبي محمــد عــى بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم ، المحــي، تــوفى 456هـــ / تحقيــق محمــد شــاكر / ( 4)

ــد/ بــروت 11. دار الأفــاق الجدي

اســاعيل بــن حــاد الجوهــري -الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة  - بــروت- دار العلــم للماين ( 5)

– 1407ه – 1987م / بــاب اليــاء فصــل الحــاء.

جــال الديــن بــن منظــور - لســان العــرب – بــروت – دار صــادر – 1414ه – 1993م  / بــاب البــاء ( 6)

/فصــل الخــاء المهملــه.

السرخي، المبسوط، )كراتي: إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسامية ، 1987م ( ، ج 12.( 7)

ســليان بــن خلــف بــن ســعيد بــن ايــوب الباجــي : تحقيــق : محمــد عبــد القــادر أحمــد عطــا )دار ( 8)

الكتــب العلميــة( ط الاولى 1420هـــ 1999م 138/4. 

السيوطي، الأشباه والنظائر ، )دارالفكر(.( 9)

محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي الســكندري ،شرح فتــح القديــر عــى الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي ( 10)

ط العلميــة ، دار الكتــب العلميــة، 2009.

ــا ( 11) ــورة الخرطــوم : دار جامعــة أفريقي ــة مجــزرة مســجد الث ــد الرحمــن ، مواعــظ مــن قضي شرفي. عب

ــة ، 1994م. ــة للطباع العالمي

عبدالرحمــن الصابــوني ،المدخــل لدراســة التشريــع الإســامي، )دمشــق: مطبعــة ريــاض، 1980م(،  98/2. ( 12)

المدخــل الفقهــي العــام ، 3 / 127 ؛نظريــة الملكيــة ، ص 54 ؛ المدخــل في التعريــف بالفقــه الإســامي.

عــاء الديــن أبي بكــر مســعود الكســاني ، بدائــع الصنائــع فى ترتيــب الشرائــع للفقيــه / طبعــة الخانجــي ( 13)

/ طبعة أولى 1328 ه -1910م /360/9.

ــل ( 14) ــاشر: دار الجي ــكام، الن ــيني:درر الح ــي الحس ــب: فهم ــدي ، تعري ــن أفن ــه أم ــدر خواج ــي حي ع

ــج4/. ــة: الأولى، 1411هـــ - 1991م الطبع

ــن المحــدودة.2006م ، ( 15) ــائي الســوداني –شركــة مطبعــة النيل ــون الجن ــه ، شرح القان ــد الل الفاضــل، عب

ط 5.

ــة / 1393 ه  ، ( 16) ــة ثاني ــة / طبع ــة للطباع ــافعي /  الأم / دار المعرف ــس الش ــن إدري ــد ب ــام محم الإم

. 1973م 
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محمــد أبــو زهــرة ، الملكيــة ونظريــة العقــد، )دارالفكرالعــربي(، ص51 ؛ مصطفــى شــلبي ، المدخــل في ( 17)

التعريــف بالفقــه الإســامي، )دارالنهضــة العربيــة، 1983م(.

ــه ( 18) ــد الل ــت .  )أبي عب ــد – الانترن ــالم واح ــان ع ــع البي ــالات موق ــوم – مق ــبباط – الخرط ــد الس محم

محمــد أحمــد بــن قدامــة المقــدسي - المغنــي / تــوفي 630هـــ /دار الكتــاب العــربي بــروت 303/10 ، 

و كذلــك العــدة شرح العمــدة للإمــام بهــاء الديــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم المقــدسي تــوفي 62هـــ 

/ تحقيــق عبدالرحمــن صــاح بــن محمــد بــن عويضــة / دار الكتــب العلميــة بــروت / طبعــة أولى 

1416 هـــ جــزء 2/ 184 .

محمــد الطاهــر بــن عاشــور ، مقاصــد الشريعــة الإســامية ، ط 3 ، )تونــس: الــدار التونســية ( 19)

1988م(.  ، للتوزيــع 

محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي :المبســوط، بــروت: دار المعرفــة : 1414هـــ ( 20)

- 1993م ج 11.

محمد عبدالغفار الشريف، بحوث فقهية معاصرة ، ط1 ، )بروت: دار ابن حزم ، 1420هـ/1999م(.( 21)

مرتى الزبيدي ، تاج العروس المجلد 1 .( 22)

مصطفــى أحمــد الزرقــا: المدخــل الفقهــي العــام، 1425هـــ - 2004م ج2/ ص222؛ عــي حيــدر خواجــه ( 23)

أمــن أفنــدي ، تعريــب: فهمــي الحســيني:درر الحــكام، 3/ 253.

وهبة الزحيي ، الفقه الإسامي وأدلته، ط 3 ، ) دمشق: دارالفكر، 1989م( ( 24)

ثانياً: القوانين و المجلات: 
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ( 1)

مجلة الاحكام القضائية لسنة 2003م ص 116.( 2)

مجلة الحكام القضائية لسنة 1976م . ( 3)

مجلة الأحكام القضائية لسنة 1986م.( 4)

نشرة الأحكام الرباعية 1984.( 5)


